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الحمــد الله رب العــالمین أحمــده وأشــكره ســبحانه وتعــالى علــى نعمــه التــى لاتحصــى  وعلــى 

الكـریم  اعلـى سـید الخلـق أجمعـین سـیدنا محمـد رسـولن وسـلاماً وصـلاة .كرمه وحلمه وعلمـه سـبحانه 

إذ لا " الــذى أوصــانا بشــكر النــاس علــى مــا قــدموه مــن معــروف وعــون , وعلــى آلــه وصــحبه وســلم 

تقــدم بجزیـــل ن أى مكــارم الأخـــلاق یســعدنى ویشــرفنى أونــزولا علــ" یشــكر االله مــن لا یشــكر النـــاس 

  :لى الشكر وعظیم التقدیر إ

أستـاذ القاـنون العاـم بكلیـة الحقـوق  – محمد سعید أمـین/ كتور الأستاذ الد - 

  جامعة عین شمس  –

, علــى إكتمالهــا  والــذى حــرص كثیــراً , بقبــول الإشــراف علــى هــذه الرسـاـلة والــذى تفضــل وتكــرم مشــكوراً 

ى علــى مواصـلـة العمــل ومنحنــى مــن وقتــه وحثــ, فــى تــوجیهى وإرشــادى  دخر وســعاً وزودنــى بنصــحه ولــم یــ

وأشـكر لـه فضـله بعـد االله علـى , وأشـكر لـه طیـب معاملتـه وخلقـه النبیـل , الـوفیر لمه الغزیـر وكرمـهالثمین وع

فأســأل االله عــز وجــل أن یكتــب لــه بــذلك الأجــر ویجزیــه عنــى وعــن طــلاب . إخــراج هــذه الرســالة إلــى النــور 

  .وأن یمتعة االله بموفور الصحة والعافیة, العلم خیر الجزاء 

 :الشكر والتقدیر إلىكما یسعدنى أن أتوجه ب -

والـذى شـرفت  – محمد عبد المـنعم حبشـى/ الأستاذ الدكتور  -

والـــذى زودنـــى بنصـــحه وإرشـــاده  –بقبولـــة الإشـــراف علـــى الجانـــب الشـــرعى مـــن هـــذه الرســـالة 

ـــه , یـــر علمـــه ز وغ ـــد خصـــاله وجمیـــل ســـجایاه وطیـــب معاملت  جعلـــه االله زخـــراً , وأشـــكر لـــه حمی

  .ور الصحة والعافیةومتعه االله بموف, للإسلام وأهله 

  جه بالشكر والتقدیرالواجب إلى تو ن أكما یسعدنى أ

جامعة بنى سویف   –أستاذ القانون العام بكلیة الحقوق -جعفر نسمحمد أ/  الدكتورذستاالأ

  ونائب رئیس جامعة القاهرة لفرع بنى سویف سابقاً 

قراءتهـا رغـم كثـرة مشـاغله الإشتراك فـى لجنـة الحكـم علـى الرسـالة وتحمـل سـیادته عـبء  هعلى قبول

ومتعــــه بنعمـــة العلــــم , ته فلســــیادته الشـــكر والتقــــدیر وجـــزاه االله عــــن الباحـــث خیــــر الجـــزاء اومســـئولی

  .والعافیة

والتقدیر إلــى أن أتوجــھ بالشــكر ىكمــا یســعدن -

أسـتاذ القـانون  -  حبیـب محمود أبو السعود/ الدكتور الأستاذ

علـى تشـریفه المشـاركة فـى لجنـة الحكـم  شـمس  جامعـة عـین  -بكلیـة الحقـوق  المساعد  العام

جــزاه االله عنــى , وتحملــه عنــاء قراءتهــا علــى الــرغم مــن كثــرة أعبائــه ومســئولیاته  علــى الرســالة

  .خیر الجزاء 

  ،،، إنھ تعالى سمبع قریب مجیب الدعاء
 ،،، الباحث
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  ـةــــــــمــمقدال

  .أهمیة موضوع المسئولیة الإداریة :أولاً 

تقـــوم الدولـــة الحدیثـــة علـــى مبـــدأ المشـــروعیة، ویقصـــد بهـــذا المبـــدأ أن تكـــون 

  .جمیع تصرفات السلطات العامة خاضعة لأحكام القانون

ـــإن الإدارة بوصـــفها إحـــدى الســـلطات العامـــة، ملزمـــة بـــإحترام  وعلـــى هـــذا الأســـاس ف

  .یع تصرفاتهاالقانون فى جم

ولقــد أصــبح مبــدأ المشــروعیة أحــد الضــمانات الأساســیة للأفــراد، وشــرطاً لازمــاً لقیــام 

  ".دولة القانون"الدولة الحدیثة 

فـــإذا حصـــل أن قامـــت الدولـــة بعمـــل یخـــل بمبـــدأ المشـــروعیة، فإنـــه یحـــق للأفـــراد أن 

هـــذه  یردوهـــا إلـــى الصـــواب، ویتـــوفر للأفـــراد عـــدة وســـائل لتحقیـــق مبـــدأ المشـــروعیة،

الوسائل یدعمها القانون الإدارى وكذا القضاء الإدارى ویعملان على تطویرها لجعلها 

  :مسایرة لتطور المجتمع، ومن أهم هذه الوسائل

  .طلب إلغاء القرارات الإداریة المعیبة -1

 .طلب التعویض عن تصرفات الإدارة التى تلحق أضراراً بالأفراد -2

كوســیلة مــن وســائل تحقیــق المشــروعیة وذلــك إن قضــاء الإلغــاء رغــم أهمیتــه البالغــة 

بإتاحة الفرصة للأفراد، بأن یتقدموا أمام القضاء بطلب إلغاء القرار الإدارى المخالف 

للقـــانون، إلا أنهـــا تعتبـــر مـــع ذلـــك وســـیلة غیـــر كافیـــة لضـــمان حمایـــة الأفـــراد حمایـــة 

  .كاملة

إلـى إلغائـه عـن طریـق  ذلك أن الإدارة، إذا أصدرت قـراراً معیبـاً، ونفذتـه فـإن التوصـل

دعوى الإلغاء لا یحقـق مبـدأ المشـروعیة بتمامـه، إذا مـا تحمـل الأفـراد عـبء الضـرر 

من جراء هذا التنفیذ، ولذلك فإن تحقیق المشروعیة الحقیقیة تقتضى بأن یتم تعویض 

  .الآثار الضارة التى تترتب عن هذا القرار المعیب

لقضاء الإلغاء، وجـزءاً  مل ومتمموهكذا یبدو لنا جلیاً أن قضاء التعویض مك

ومن جهة أخـرى، ینبغـى الإشـارة إلـى أن قضـاء الإلغـاء إذا كـان یرمـى . لا یتجزأ منه
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إلى إعدام القرارات الإداریة المخالفة للقانون، فإنه مع ذلك لا یتناول الأعمال المادیة 

دارة فـى مكن من خلالـه مراقبـة الإون قضاء التعویض هو المجال الذى یللإدارة، ویك

  .مجال أعمالها المادیة

كمــا أن إقــرار مبــدأ المســئولیة الإداریــة فــى حــد ذاتــه ضــمانة لحقــوق الأفــراد، 

بحیــث أن الغالبیــة العظمــى مــن الأضــرار التــى تتســبب فیهــا الإدارة، یمكــن إعتبارهــا 

مساساً بالحقوق العامة للأفراد، كحـق الملكیـة، والحریـات الفردیـة، إلـى غیـر ذلـك مـن 

  .ق التى یتمتع بها الفردالحقو 

ویتفــق كـــل البــاحثین فـــى میـــدان القــانون العـــام، علــى أن موضـــوع المســـئولیة 

  .القانون الإدارى یة، یحتل مكانة مرموقة ضمن موضوعاتالإدار 

على أن المسـئولیة الإداریـة تمثـل الصـدارة فـى  )DUEZ ")1"ولقد أكد العمید 

م مجلـس الدولـة الفرنسـى للإقتنـاع ویكفى تصفح مجموعـة مـن أحكـا. القضاء الإدارى

  .بهذه الحقیقة

ــــة إقــــرار مبــــدأ المســــئولیة الإداریــــة، فــــى ظــــل التطــــورات  وتــــأتى كــــذلك أهمی

  .التكنولوجیة الحدیثة، إذا ما ترتب علیها أضراراً بالأفراد

هــذا ورغــم التســلیم بــأن المســئولیة الإداریــة هــى نظریــة مســتقلة عــن المســئولیة 

میــدان الإدارى، فــإن المشــكل ظــل قائمــاً بخصــوص أســاس المدنیــة، وتنــدرج ضــمن ال

  فهل تسأل الإدارة فقط عن أخطائها الضارة؟ . المسئولیة الإداریة

وفــى هــذه الحالــة یتعــین علــى المتضــرر مــن نشــاط الإدارة، أن یثبــت حــدوث 

أم أنه یمكن قیـام مسـئولیة الإدارة عـن جمیـع أعمالهـا الضـارة، ولـو .الخطأ من جانبها

علـى أسـاس ل خطأ من جانبها، وهذا مـا یعـرف بقیـام المسـئولیة الإداریـة بدون حصو 

  .بتداع مجلس الدولة الفرنسىالمخاطر، وهى نظریة من إ

                                                
(1) DUEZ PAUL, " Responsabilite de La Puissance Publique '' (en dehors 

du Contrat). Nouvelle edition ,. Paris ،Librairie ،Dalloz 1938 ،P.9  
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إن الجواب علـى هـذا السـؤال یـنعكس بصـورة مباشـرة علـى مـدى التوفیـق بـین 

فهـل ینبغـى . المصلحة المالیة للدولة مـن جهـة، ومصـلحة المتضـرر مـن جهـة أخـرى

  مسئولیة على أساس المخاطر؟الأخذ بال

وهذا یعنى تأمین الأفـراد مـن جمیـع الأضـرار التـى تصـیبهم مـن جـراء أنشـطة 

الإدارة الضـارة، ففــى هــذه الحالـة یمكــن القــول أن مصــلحة الأفـراد هــى المســتهدفة فــى 

هذا النظام، مادام أن خزینـة الدولـة تـدفع التعـویض للمتضـرر، سـواء إنطـوى نشـاطها 

  .نطوى على ذلكعلى خطأ أم لم ی

أمـــا إذا تـــم الأخـــذ بالمســـئولیة علـــى أســـاس الخطـــأ، فـــإن مالیـــة الدولـــة تكـــون 

مصونة، وفى مأمن من التعویضات المحتملة مادام أنها تقتصر علـى أنشـطة الإدارة 

وهذا الإختیـار الأخیـر بالإضـافة إلـى أنـه یحـافظ علـى مالیـة . التى تنطوى على خطأ

و أ مـــا هـــى إلتزاماتهـــا عـــن أعمـــال فـــة حـــدود عملهـــا،الدولـــة، فإنـــه یتـــیح لـــلإدارة معر 

  .تصرفات تسأل عنها

وهكذا یتبین لنا أن تحدید الأساس الذى تقوم علیه المسئولیة الإداریة، تـتحكم 

فیــه عــدة إعتبــارات ینبغــى أخــذها بعــین الإعتبــار، عنــد وضــع نظــام ســلیم للمســؤلیة 

  .ضارة للإدارةالإداریة، أو تطبیقه لتعویض المتضررین من الأعمال ال

ــة الحدیثــة أثرهــا فــى تحدیــد أســاس المســئولیة  ولقــد كــان للتطــورات التكنولوجی

الإداریــة، حیــث ســاهمت فــى هجــر فكــره، الخطــأ الجســیم كأســاس للمســئولیة الإداریــة 

  .والتوسع فى نظریة المسئولیة بدون خطأ

وبالتــالى تــأتى أهمیـــة موضــوع البحـــث فــى تحدیـــد الأســاس الـــذى تقــوم علیـــه 

  .سئولیة الإداریةالم

  :تطور مبدأ المسئولیة: ثانیاً 

عرفت مسئولیة الدولة فى الوقت الحاضر تطـوراً كبیـراً، وإهتمامـاً بالغـاً، كـان 

  .نتیجة طبیعیة لإتساع نشاط الدولة

فالدولة المعاصرة أصبحت تتولى بالإضافة إلى إدارة المرافق العامة التقلیدیة 

لقیـــام ل .ى الصـــعیدین الـــداخلى، والخـــارجىیـــة علـــالقیـــام بأنشـــطة إقتصـــادیة، وإجتماع
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بوظیفتها هـذه، فإنهـا تلجـأ إلـى إبـرام عقـود وإصـدار قـرارات، وإقامـة منشـآت عمومیـة، 

وإنجاز أشغال عمومیة، والقیام بأعمال مادیـة، والتعامـل مـع الأفـراد والهیئـات معتمـدة 

أن یـدخل فـى  إذ لا یمـر یـوم فـى حیـاة الفـرد دون. فى ذلك على جیش من الموظفین

غیـر انــه إذا كــان مبـدأ المســئولیة الإداریــة عـن الأعمــال الضــارة، . معاملـة مــع الإدارة

مسلماً به فى الوقت الحاضر، فإنه ینبغـى الإشـارة إلـى أن القاعـدة التـى كانـت سـائدة 

حتى أواخر القرن الماضى فى معظـم الـدول، هـى عـدم مسـاءلة الدولـة عـن أعمالهـا، 

ن تســـأل الدولــة عـــن شـــئ بإعتبارهــا صـــاحبة الســیادة، فهـــى تلـــزم إذ لــم یكـــن ممكنــاً أ

  .الجمیع ولا تلتزم هى بشئ حیث أن فكرة المسئولیة كانت تتنافى مع سیادة الدولة

ــــة ذات وجهــــین، وجــــه خــــارجى، تتصــــرف  ولقــــد كانــــت هــــذه الســــیادة المطلق

، بموجبه فى المعترك الخارجى، فتدخل فى أحلاف دولیة، وتشارك فـى حـروب دولیـة

ووجــه داخلــى یحــدد علاقتهــا بمواطنیهــا، حیــث تــوفر لهــم الأمــن، وفــى نفــس الوقــت 

تضـرب علـى أیـدى الـذین یعبثـون بالنظـام الـذى تفرضـه، وقـد ترتـب علـى مبـدأ ســیادة 

الدولــة المطلقــة فــى الــداخل، أنهــا لا یمكــن أن تكــون مســئولة عــن أى ضــرر یصــیب 

ـــدأ المســـئولیة یت ـــدأ الأفـــراد مـــن جـــراء نشـــاطها، لأن مب ـــافى شـــكلاً ومضـــموناً مـــع مب ن

  .السیادة المطلقة

فــإذا حــدث وعطفــت الدولــة علــى متضــرر، وعوضــته عــن أضــرار لحقــت بــه 

بسبب نشاطها، فإن ذلك لا یكون إلا على سبیل التسامح والعطف، ولا یمكن إعتباره 

" یـرلافری"ولقـد كتـب الأسـتاذ . ولقد كان الفقه یساند هذا الإتجـاه بكـل قـوة. حقاً للأفراد

إن ما تتمیز به سیادة الدولة، هو أنها تفرض نفسها على كل شخص "فى هذا الشأن 

  )1("دون تعویض

غیر أنه تم التراجع عن هذه الفكرة، بسبب إرتقاء المفاهیم القانونیة، وترفعهـا 

عــن النظریــات الضــیقة، وبعــد أن تغیــر مفهــوم الســیادة، ولــم یعــد یقصــد بــه الســیادة 

ـــزام، بـــل أصـــبح المفهـــوم الحـــدیث للســـیادة، لا المطلقـــة التـــى لا تقبـــ ل أى قیـــد، أو إلت

                                                
(1) La Ferriere (E): "Traite de La Juridiction administrative et des Recours 

Contentieux "' ،Berger- Levraut ،2eme  ،ed  ،1896. 
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لتها عـــن الأضـــرار التـــى تلحـــق بـــالأفراد، ى مـــع خضـــوع الدولـــة للقـــوانین، ومســـائیتنـــاف

عندما كانت الأضرار یسیرة، فعلى ضوء  –كما كان الأمر من قبل . بسبب أنشطتها

  .م مسئولیة الدولةالتطورات السابقة، أصبح من العسیر القول باستمرار مبدأ عد

وبالإضافة إلى المعطیات السابقة التى ساهمت فى تراجع فكرة عدم مسئولیة 

الدولــة، ینبغــى عــدم تجاهــل موقــف الفقــه والقضــاء اللــذبن أكــدا علــى ضــرورة خضــوع 

ولقــد . الدولــة للقــانون، وبالتــالى لمبــدأ مســئولیة الدولــة عــن أعمالهــا وأنشــطتها الضــارة

ى التشریعات الحدیثـة التـى تناولـت مبـدأ المسـئولیة الإداریـة، ى ذلك بكل وضوح فتجلَّ 

  .إلى جانب المبادئ الأخرى التى تقوم علیها الدولة الحدیثة

كما ساهمت مجموعة من المبررات فى تطور مبدأ المسئولیة الإداریة، حیث 

  .كان لها أثر كبیر فى تراجع فكرة عدم المسئولیة الإداریة وإرساء مبدأ المسئولیة

  :مبررات تطور مبدأ المسئولیة الإداریة
  :تجلت تلك المبررات فیما یلى

  :إتساع مجال تدخل الدولة وإنعكاسه على مبدأ المسئولیة الإداریة )أ 

یكـن معروفـاً بصـورة واسـعة حتـى من المعلوم أن مبدأ المسئولیة الإداریة، لم 

ت ضــیقة ویرجــع كمــا أن نطاقــه كــان منحصــراً فــى مجــالا. القــرن التاســع عشــر بدایــة

وظیفة الدولة على حمایة أمن الفـرد فـى الـداخل والخـارج، حیـث أن  ذلك إلى إقتصار

یطلـق لـذلك ) الأمن، الـدفاع، العـدل(وظیفتها كانت تنحصر فى ثلاثة أمور فقط هى 

  ).الدولة الحارسة(صطلاح الفقه على مثل هذه الدولة، إ

وتركه للمبادرة الخاصة، فضلاً هناك عدم تدخل فى المجال الإقتصادى، : فمن جهة

عــن المطالبــة بعــدم تــدخل الســلطة فــى الحیــاة الإقتصــادیة فــى الأنظمــة ذات 

  .المنافسه الحرة

لابـد مـن الإشـارة إلـى حیـاد الدولـة فـى المجـال الإجتمـاعى، بحیـث : ومن جهة أخرى

أن مختلـــف المرافـــق والأعمـــال الإجتماعیـــة، كـــان یقـــوم بهـــا الأفـــراد، وتنـــدرج 

  .شاط الفردىضمن الن
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ولقـــد ترتــــب علـــى إنحصــــار مهــــام الدولـــة فــــى الوظـــائف التقلیدیــــة المعروفــــة، 

ى، وحمایـــة ســـلامة أمنهـــا الخـــارجى، والمتمثلـــة فـــى الحفـــاظ علـــى أمـــن الدولـــة الـــداخل

عمــال الضــارة التــى تصــیب الأفــراد نتیجــة أنشــطتها الیومیــة، حیــث أن التقلیــل مــن الأ

  .همیة فكرة المسئولیة الإداریةألل من هذه الأضرار كانت نادرة جداً، مما ق

زدیــاد أهمیــة الأضــرار التــى ترتــب علــى إتســاع نشــاط الأفــراد، وإ  وفــى المقابــل

یتســببون فیهــا مــن خــلال الممارســة الیومیــة لأنشــطتهم المتعــددة، إلقــاء مســئولیة هــذه 

  .الأضرار على عاتق الأفراد

لحــر مــن ناحیــة، ولقــد ترتــب علــى الإنتقــادات التــى وجهــت للمــذهب الفــردى ا

والتغیرات الإجتماعیـة والسیاسـیة، والإقتصـادیة التـى شـهدتها مجتمعـات القـرن التاسـع 

اه نحو عشر، والأفكار الإشتراكیة المنتشرة فى عالمنا المعاصر من جهة ثالثة، الإتج

ن السـلطة هـى أداه تحـول عتبر أنصار هذا المـذهب، أالأخذ بمذهب التدخل، حیث إ

لیس وحده الذى یجب الدفاع عنه، ضد تعنت وجبروت السلطة، بـل المجتمع، فالفرد 

مل، وضمان القوت الیـومى حتـى یجب الدفاع عن الجماهیر ضد البطالة، وإیجاد الع

  .الأفراد من ممارسة حقوقهم وحریاتهم یتمكن

ــة فــى وهكــذا ا نتهــى التطــور فــى المجتمعــات المعاصــرة إلــى إقــرار تــدخل الدول

  .والإجتماعیة، دیةكافة المجالات الإقتصا

ـــز المستشـــفیات لضـــمان صـــحة وتجلَّـــ ـــاء وتجهی ـــى بن ـــك، بكـــل وضـــوح، ف ى ذل

كما أن الأشغال العمومیة أصبحت إحدى المهام الأساسـیة لـلإدارة . وسلامة المواطن

  .الحدیثة، وإزدادت أهمیتها خاصة مع تزاید الحاجات العامة للمواطنین

المجـالات، أن أصـبحت الدولـة  وكان من نتائج تغلغل نشاط الدولـة فـى جمیـع

فراد فیما مضى، ومن الطبیعى تزاول معظم الأنشطة التى كانت مخصصة أصلاً للأ

زدیــاد هــذا التــدخل وإتســاعه، ســیؤدى حتمــاً إلــى إلحــاق أضــرار بــالأفراد وبالتــالى فــإن ا

  .تحمیل الدولة المسئولیة عن هذه الأضرار، وما تنتهى إلیه من تعویض



 
- 7  -

أل عن الأضرار التـى یلحقهـا بـالغیر، أثنـاء ممارسـته لنشـاطه فإذا كان الفرد یس

الیومى فى نطاق قواعـد المسـئولیة عـن العمـل الشخصـى، فإنـه كـان حتمیـاً أن تنتقـل 

ـــى عاتقهـــا وظـــائف متعـــددة  ـــة، بعـــد أن أصـــبحت تأخـــذ عل هـــذه المســـئولیة إلـــى الدول

ء بسبب أخطائها ومتنوعه، فتسأل نتیجة لذلك، عن الأضرار التى تحدثها للغیر، سوا

 انــت أو قانونیــة، او تلــك التــى تلحــقأثنــاء مزاولــة مختلــف المرافــق لأنشــطتها مادیــة ك

  .بالأفراد ولو بدون صدور خطأ من جانبها

حیـث أقـرت  –مـن بینهـا فرنسـا  ولقد لقیت هذه الفكرة إقبالاً كبیراً لدى عدة دول

   .المحاكم الاداریة وبصفة خاصة ، المسئولیة الاداریة من خلال أحكام المحاكم

  .الإداریة من خلق القضاء الإدارى الفرنسى  حیث تعتبر قواعد المسئولیة 

  :مبدأ التضامن الإجتماعى وأثره على توسیع نطاق المسئولیة الإداریة -ب

إن الإزدیــــاد المضــــطرد لتــــدخل الدولــــة فــــى مختلــــف المجــــالات الإقتصــــادیة، 

الخـــــدمات الأساســـــیة، مثـــــل التعلـــــیم،  والإجتماعیــــة، جـــــاء لیـــــوفر لجمیـــــع المــــواطنین

إلــخ وهــى خــدمات یصــعب علــى الأفــراد تحقیقهــا ... والصــحة، والأشــغال العمومیــة 

ن جمیــع أنشــطة الإدارة ترمـى إلــى تحقیــق ومـن ثــم یمكــن القـول أ. ن إســتمرارهاوضـما

  .المصلحة العامة، على عكس ما یسعى إلیه الأفراد من تحقیق أغراض شخصیة

هى تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة إما بواسطة الأعمال غیر أن الإدارة و 

ـــة فـــإن نشـــاطها یمكـــن أن یتســـبب فـــى إحـــداث أضـــرار  ـــة، أو الأعمـــال المادی القانونی

وهـــذا یعنـــى أن الأضـــرار الناجمـــة عـــن أنشـــطة الإدارة مرتبطـــة إرتباطـــاً قویـــاً . للأفـــراد

ــةفــالإدارة لا تســأل فقــط عــن أع. ووثیقــاً بتحقیــق المصــلحة العامــة بــل ، مالهــا الخاطئ

تسأل كـذلك عـن أعمالهـا المشـروعة والتـى تلحـق ضـرراً بـالأفراد، حیـث أن المصـلحة 

ذلك أنه إذا كان لا یمكن تفادى هذه الأضرار فهـى فـى . العامة تبرر الإجراء الضار

نفـس الوقــت ضـروریة لتحقیــق المصـلحة العامــة، وبالتـالى فإنــه یمكـن اعتبارهــا أعبــاء 

ع الأفراد ومادام أن أنشطة الإدارة یستفید منهـا الجمیـع فإنـه یتعـین عامة یتحملها جمی

على الجمیع تحمل نتائج الأضـرار الناجمـة عـن هـذه الأنشـطة وفقـاً للمبـدأ المسـلم بـه 
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فـى الوقــت الحاضــر، والـذى تضــمنته معظــم الدســاتیر الحدیثـة، والمتمثــل فــى ضــرورة 

ــ ــاء العامــة، وهــذا المب دأ یحقــق التضــامن الإجتمــاعى الــذى مســاواة الأفــراد أمــام الأعب

  .یعتبر دعامة المجتمع الحدیث

ن الأفــراد یســتفیدون مــن الأنشــطة المختلفــة لــلإدارة مــن خــلال المرافــق فكمــا أ

  .الإداریة الكثیرة التى تضعها الإدارة رهن إشارتهم

فإنــه لــیس مــن العــدل، أن تتحمــل طائفــة معینــة بمفردهــا، أعبــاء المشــروعات 

  .یستفید من خدماتها كل المواطنین على قدم المساواهالعامة، والتى 

بتعـویض كـل فـرد مـن النشـاط الإدارى، حیـث یـتم  فالعدالة الحقیقـة تتحقـق إذاً 

  .دفع هذا التعویض من الأموال العامة التى یساهم فیها جمیع المواطنین

ویتفــق معظــم الفقهــاء علــى إعطــاء مبــدأ المســاواه فــى تحمــل التكــالیف العامــة 

الـذى  )Teissier ")1"هامـة فـى میـدان المسـئولیة الإداریـة، ومـن أبـرزهم الفقیـه  مكانة

عتبـره الفقیـه فى إقرار مسئولیة الإدارة، كما إ اعتبر هذا المبدأ قاعدة أساسیة وجوهریة

"Tirard "2(الأساس الحقیقى للمسئولیة الإداریة فى القانون العام(.  

ــــــد  ــــــد ردد نفــــــس الفكــــــرة العمی ــــــدأ التضــــــامن  )Duez ")3"ولق وهكــــــذا فــــــإن مب

الإجتماعى لمواجهة النشاط الإدارى سواء كان مشروعاً أو مشوباً بعیـب مـن العیـوب 

                                                

(1) Teissier (G): " La Responsabilite de la Puissance Publique ". Rep ،seq ،

1906. P.23 N.20. 

(2) Tirard (P): " La Responsabilite de la Puissance Publique "1906 ،P:138.  

مومیــة كأســاس مباشــر عــن مبــدأ المســاواه فــى تحمــل التكــالیف الع" Tirard"كتــب الفقیــه  ولقــد

  :للمسئولیة الإداریة ما یلى

 
 
====== 
"Le veritable Fondement de la responsabilite de la Puissance 

Publique ،le seul qui ait L'une regle l'nconteste de notre droit public ،

cest le Principe de l'egalite des charges". 

  :فى العبارات الآتیة" P.Duez"ف العمید فقد عبر عن نفس الموق) 1(
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قراطیــة الحدیثــة، التــى أصــبحت ة الإدارة، أصــبح مــن مقومــات الدیمالتــى تولــد مســئولی

  .  مبادؤها وشعاراتها تقر بمسئولیة الدولة عن أعمالها الضارة

  :قراطیة وتكریس مبدأ المسئولیة الإداریةمدیإنتشار الأنظمة ال -جـ

قراطیة فى الوقـت الحاضـر، سـاعد كثیـراً علـى إقـرار إن إنتشار الأنظمة الدیم

  .قة بهالإداریة، وإعطائه المكانة اللائ مبدأ المسئولیة

قراطیـــة تـــؤمن بالمشـــروعیة وحكـــم القـــانون، وهـــو ذلـــك أن هـــذه الأنظمـــة الدیم

ة، حیـث أنـه فـى ظـل قراطیـة عـن الأنظمـة الدیكتاتوریـمالدی المبدأ الذى یمیـز الأنظمـة

أو محكــومین، كمــا أن المبــدأ یخضــع الجمیــع للقــانون، حكامــاً " قراطیــةالدیم"الأنظمــة 

ـــاء الـــدیم ـــأبى أن یضـــحى الفـــرد لصـــالح الجماعـــة، وإنمـــا یتعـــین توزیـــع الأعب قراطى ی

لعامــة، التــى العامــة علــى جمیــع المــواطنین، إلــى أن أصــبح هــذا المبــدأ مــن المبــادئ ا

  .تضمنتها معظم الدساتیر

غیــر أن هــذا التطــور، لــم یتحقــق مــرة واحــدة، وإنمــا تــدرج عبــر عــدة مراحــل، 

وأهمهـــا إقـــرار مســـئولة الدولـــة فـــى میـــادین معینـــة، دون المیـــادین الأخـــرى، وهكـــذا تـــم 

التفرقة بین الأعمال التى هى شبیهه بأعمال الأفراد، وأعمال السلطة، وهـى الأعمـال 

تتجلــى فیهــا ســلطة الإدارة الآمــرة، حیــث رتــب الفقــه والقضــاء المســئولیة الإداریــة التــى 

اه ســـائداً حتـــى أواخـــر القـــرن علـــى النـــوع الأول، دون النـــوع الثـــانى، وظـــل هـــذا الإتجـــ

  .الماضى

ولقد إنتقد الفقهـاء التفرقـة بـین أعمـال السـلطة والأعمـال العادیـة، لمـا تنطـوى 

ك معیـــار للتفرقـــة بینهمـــا، ممـــا دفـــع بالقضـــاء علیـــه مـــن تعســـف، كمـــا أنـــه لـــیس هنـــا

                                                                                                                     
"……… Incontestablement le principe d'egalite devant les charges 

publiques exige la responsabilite de la puissance Publique .." 

  :أنظر فى هذا الشأن

"Responsabilite de la Puissance Publique" (en dehors du Contrat) ،

nouvelle edition ،Paris ،Librairie ,Dalloz ،1938 ،P:11. 
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ســتبعاد هــذه التفرقــة وإقــرار مســئولیة الفرنســى وخاصــة مجلــس الدولــة، إلــى إالإدارى 

  .الدولة عن جمیع تصرفاتها

ولم یستثن من هـذا المبـدأ إلا میـادین معینـة، ومـن أهمهـا التصـرفات الناتجـة 

  .عن أعمال السیادة

داریة قد تم الإعتراف به فـى الوقـت الحاضـر هذا وإذا كان مبدأ المسئولیة الإ

ــــة، وبصــــفة خاصــــة النشــــاط  فــــإن هــــذه المســــئولیة لــــم تمتــــد إلــــى كــــل مجــــالات الدول

التشــریعى، والقضــائى، وكــذا أعمــال الســیادة التــى تــم إســتثناؤها مــن میــدان المســئولیة 

 یضـاً تطـورات فـى إتجـاه الحـد مـن مبـدأ، وإن كان هذا المجال قد عـرف هـو أالإداریة

  .عدم مسئولیة الدولة عن بعض الأنشطة

  :تحدید موضوع البحث: ثالثاً 

ــوم أن النشــاط یشــمل التصــرفات القانونیــة والأعمــال المادیــة،  درىالإ مــن المعل

إلـــخ مـــن ... وتتجلـــى الأعمـــال المادیـــة فـــى بنـــاء الطـــرق والمنشـــآت العامـــة والســـدود 

ن المــوظفین والعــاملین أمــا التصــرفات القانونیــة فهــى تصــدر عــ. المشــروعات العامــة

  .بالإدارات ولحسابها

تهـــا المنفـــردة رارات إداریـــة تصـــدر عـــن الإدارة بإرادوهـــى قـــد تكـــون فـــى شـــكل قـــ

  .ودون مشاركة الأفراد، وتشمل القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة

تعاقدیـــة تخضـــع لقواعـــد خاصـــة تـــرتبط ومـــادام أن المســـئولیة عـــن الأعمـــال ال

اسـة العقـود الإداریـة حیـث جـرى الفقـه علـى دراسـة المسـئولیة العقدیـة رتباطاً وثیقاً بدر إ

  .بمناسبة دراسة العقود الإداریة

أسـاس مسـئولیة الإدارة عـن أعمالهـا غیـر "فإننا سنقتصر فى دراستنا هذه على 

مـــدعمین هـــذا البحـــث بالدراســـات الفقهیـــة والقضـــائیة، " التعاقدیـــة وتطـــوره فـــى مصـــر
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ض الأنظمـــة الأجنبیـــة وبصـــفة خاصـــة، مـــا یتعلـــق بالنظریـــة للمســـئولیة الإداریـــة، لـــبع

  .الفرنسیة للمسئولیة الإداریة

یة الإداریة فى مصـر إلا مـن خـلال إذ لا یمكن معرفة المكانة الحقیقیة للمسئول

ـــــادئ والقواعـــــد التـــــى توصـــــل إلیهـــــا القضـــــاء الإدارى الفرنســـــإ ى ســـــتعراض أهـــــم المب

ت القضـاء الإدارى هـى مـن خلـق نظریا بخصوص هذا الموضوع، خاصة وأن معظم

  .مجلس الدولة الفرنسى ومحكمة التنازع الفرنسیة

  :خطة البحث: رابعاً 

سـلم بهـا فـى الوقــت مإذا كـان مبـدأ المسـئولیة الإداریـة، أصـبح مـن المبـادئ ال

وهم یدرسون هذا الموضـوع هـى . الحاضر، فإن أهم نقطة شغلت فقهاء القانون العام

إن القضـاء الإدارى الفرنسـى قـد .وم علیـه هـذه المسـئولیةالبحث عن الأسـاس الـذى تقـ

ــن فــى عــدة أحكــام عنــه عــن قیــام المســئولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأ بصــفة  أعل

ـــى أســـاس المخـــاطر او  عامـــة، وأنـــه فـــى حـــالات اســـتثنائیة تقـــوم هـــذه المســـئولیة عل

  ".بدون خطأ"المسئولیة 

هــو الأســاس الوحیــد  وقــد تطــور أســاس مســئولیة الدولــة حیــث لــم یعــد الخطــأ

  .للمسئولیة الإداریة، نظراً للتطورات الحدیثة وتدخل الدولة فى شتى أمور الحیاة


